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يعتـــبر مـــن بـــين الـــذي تســـعى هـــذه الدراســـة إلى تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف مـــن خـــلال البحـــث في ظـــاهرة الفســـاد الإداري، و 

الإجــراءات  تطبيــق الــتي مــن شــأ�ا أن تعرقــل عمليــة التنميــة الشــاملة، وعلــى هــذا الأســاس تحــاول الــدول التقصــي فيالمشـكلات الإداريــة 

 كمـا تـبرز أهميـة الدراسـة الأساسـية في أ�ـا تسـعى إلى الكشـف عـن؛  والتقليل منهامكافحتها  الضوابط الوقائية �دفوتفعيل التنظيمية 

مـن خـلال تبيـان الـدور الـذي تلعبـه هيئـات تي رصـدها المشـرع الجزائـري لمكافحـة الفسـاد الإداري، الإجراءات والآليات القانونية الـ تلك

  الرقابة.

  الفساد الإداري؛ الإدارة العامة؛ الصفقات العمومية؛ هيئات الرقابة؛ الجزائر.كلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
This study seeks to achieve a number of goals by looking at the phenomenon of 

administrative corruption, which is one of the administrative challenges that could impede the 

process of comprehensive development. On this basis, states are trying to investigate the 

application of regulatory procedures and the activation of preventive controls with the aim of 

combating and reducing them. Furthermore, the significance of the baseline study is that it 

attempts to revealing these legal procedures and mechanisms monitored by the Algerian 

Legislature to fight administrative corruption, by indicating the role played by oversight bodies. 

Keywords: administrative corruption; Public Administration; public transactions; oversight 

bodies; Algeria. 
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  مقدمة:  .1

تعتبر ظاهرة الفسـاد بكـل أبعادهـا مصـدرا للعديـد مـن المشـكلات الإداريـة وا�تمعيـة علـى حـد سـواء، والـتي 

فعلـى هـذا الأسـاس توجهـت الـدول إلى انتهـاج سـبل وقائيـة  من شأ�ا أن تعرقل عملية التنمية الشاملة بشكل عام،

الاتفاقيـات  تم إبـرام في هـذا الإطـارجذورها أو التقليل منهـا وتحجيمهـا؛ و وأخرى علاجية لاستئصال هذه الآفة من 

سياســـات واســـتراتيجيات عمليـــة لمواجهـــة اســـتفحال هـــذه الظـــاهرة عـــن طريـــق  وتســـطيرالدوليـــة والإقليميـــة والجواريـــة 

  لقضاء عليها.        لصها وتحديد مسببا�ا و�لتالي إيجاد السبل الكفيلة تشخي

والجزائــر شــأ�ا شــأن عديــد الــدول الناميــة الــتي ســارعت إلى التصــديق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

، وذلـك مـن أجـل استئصـال هـذه الآفـة مـن جـذورها وإرسـاء مبـادئ الشـفافية 1أكتـوبر بنيويـورك 31الفساد بتـاريخ 

  عن طريق تبني العديد من الآليات الوقائية والعلاجية لتفادي تفاقم هذه الظاهرة.

الاتجـــاه ، حيــث يتمثـــل 2علـــى اتجــاهين أساســـيينلمكافحــة الفســـاد يعتمــد فقهـــاء الإدارة والقــانون والسياســـة 

 والأســاليبويشــمل هــذا التوجــه اســتخدام كافــة الطــرق  والترتيبــات الوقائيــة، الإداريــة �لإصــلاحاتالعمــل الأول في 

سـتخدام كافـة الطـرق �مقاضـاة المخـالفين فيتطلب  الاتجاه الثاني، أما الوقائية �دف منع حدوث حالات الانحراف

  العلاجية �دف معالجة حالات الانحراف. والأساليب

ـــر مـــن أســـ اليب وقائيـــة لمكافحـــة الفســـاد، وفي هـــذا الســـياق، ومـــن أجـــل إدراك وفهـــم مـــا ســـعت إليـــه الجزائ

المـؤرخ  247-15آليات وهيئات الرقابة ضمن قانون الصفقات العموميـة رقـم  تحديدالموضوع إلى  اسنتطرق في هذ

  .3 2015 سبتمبر 16في 

و�لتالي كان الهدف من هذه الدراسة هو توضيح السياسات الوقائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري 

ظاهرة الفساد؛ عن طريق إبراز ما تضمنه قانون الصفقات العمومية وتفويضات والمرفق العام من لمواجهة استفحال 

  هذه الآفة بشكل وقائي.  انتشارآليات رقابية وكذا مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية التي تواجه 

كيـف يمكـن لقـانون الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفــق   :الإشـكالية التاليــة طـرحتم و�سيسـا لمـا سـبق، 

  العام أن يحد من ظاهرة الفساد بشكل وقائي من خلال تفعيل دور آليات وهيئات الرقابة؟ 

ومــن أجــل الإلمــام �لموضــوع مــن مختلــف حيثياتــه، ار�ينــا تقســيم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة محــاور، حيــث تمثــل 

 فـــتم تخصيصـــهالثـــاني في حـــين أن المرفـــق العـــام"، ؛ الصـــفقات العموميـــة؛ لفســـادالأول في مقاربـــة مفاهيميـــة حـــول "ا

شمــل مختلــف الإجــراءات قــد قــانون الصــفقات العموميــة، أمــا المحــور الثالــث ف ضــمنلدراســة آليــات وهيئــات الرقابــة 

  القانونية للوقاية من الفساد ضمن نفس القانون.
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  :المرفق العام"؛ العموميةالصفقات ؛ "الفساد :. مقاربة مفاهيمية2

تكتسي مرحلة تحديد المفـاهيم أهميـة �لغـة في البحـوث العلميـة المعاصـرة، مـن أجلـك ذلـك ار�ينـا اسـتهلال 

هذا الموضوع بمقاربة مفاهيمية �عتبار أن كل موضوع علمي له مفاهيمه المتميزة والخاصـة بعمليـة البحـث، فـالتطرق 

منــا تحديــد المفــاهيم المســتخدمة في التحليــل والمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بموضــوع  لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات يتطلــب

  .4البحث

الفساد يتطلب منا وضع تعريفات دقيقة وعملية من أجل  موضوعإن  :مفهوم الفساد وآليات مكافحته .1.2

هذه الظاهرة حاليا  للحد منالإلمام أكثر بمسبباته ومظاهره تمكننا من توجيه البحوث لإيجاد السبل الكفيلة 

  والقضاء عليها �ائيا في المستقبل القريب.

 قــد حظيــتلــيس هنــاك تعريفــا محــددا �لمعــنى الــذي يســتخدم فيــه هــذا المصــطلح، لكــن  تعريــف الفســاد:أ. 

ظـاهرة الفسـاد في الآونـة الأخـيرة �هتمـام البــاحثين في مختلـف الاختصاصـات الإنسـانية (كالاقتصـاد والقـانون وعلــم 

  :5تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية وهكذا فإن تعريف المفهوم ورد كما يلي وقد ،سة وعلم الاجتماع)السيا

في الاقتصــاد في معظمهــا علــى العلاقــة مــا بــين الاســتثمار  البــاحثينركــزت تعريفــات  في علــم الاقتصــاد: -

ونستنتج أن ضـعف المؤسسـات العامـة  والتنمية الاقتصادية من جهة، ونوعية المؤسسات الحكومية من جهة أخرى،

هــو أحــد عوامــل الفســاد يقــود إلى انخفــاض الاســتثمار، ووضــع البنــك الــدولي تعريفــا للنشــاطات الــتي تنــدرج لبحــث 

  تعريف الفساد على النحو التالي: "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص".

الفساد يعد اختراقـا للـنظم القانونيـة، فـالبحوث  تركزت تعريفات خبراء القانون على أن في علم القانون: -

تعد الفساد انحرافا عن الالتزام �لقواعـد القانونيـة وهنـاك شـبه إجمـاع علـى أن للفسـاد أثـرا مـدمرا علـى حكـم القـانون 

  ولاسيما عندما يطال القضاء.

فساد الحكم، ذلك علماء السياسة على التأكيد والربط بين الفساد و  تعريفاتتركزت  في علم السياسة: -

أن الحكم الصالح يكون عدما للفساد بطل أنواعه، إذن ركزت تعريفات علماء السياسة على علاقة الفساد بشرعية 

  الحكم وبنماذج القوى السياسية ودور مؤسسات ا�تمع المدني في مكافحة الفساد.

هـو "علاقـة اجتماعيـة"  فسـادالفي علـم الاجتمـاع التأكيـد علـى أن  المختصونحاول  في علم الاجتماع: -

تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي التي تتعلق �لمصلحة العامة، إذ ذهب عدد من علماء الاجتماع إلى أن 

  الصور المختلفة من السلوك الانحرافي إنما تنسجم عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف �لوسائل المشروعة.

لفسـاد علـى أنـه "سـوء اسـتعمال الوظيفـة في القطـاع العـام مـن أجـل تحقيـق الشفافية العالمية ا منظمةوتعرف 

  مكاسب شخصية".
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  :6كالتالي مجموعات أربع إلى الإداري الفساد ينقسم الفساد: مظاهرب. 

 :مثل للمنظمة، المالية �لنواحي وتتعلق �تيها الموظف التي المخالفات : تشملالمالية الانحرافات -

 ؛�ا المعمول واللوائح �لقوانين عليها المنصوص المالية والأحكام القواعد مخالفة -

  ؛والمشتر�ت والمخازن والمزايدات المناقصات مخالفة -

 ؛للدولة مالي حق ضياع احتمال أو ضياع عليه يترتب الذي التقصير أو الإهمال -

 حقوقها. ضياع أو الدولة أموال من مبلغ صرف عليه يترتب عمدي تصرف كل  -

 بـه، يقـوم الـذي �لعمـل مباشـرة وتتصـل الموظـف يرتكبهـا التي المخالفات : تشملالتنظيمية الانحرافات -

 :أمثلتها ومن

 ؛وأمانة بدقة أدائه عدم أو العمل أداء عن الامتناع -

 ؛العمل بمواعيد الالتزام عدم -

 ؛الرؤساء أوامر إطاعة عدم -

 الزملاء. مع التعاون وعدم العمل، أسرار إفشاء -

 ومـن الشخصـي، وتصـرفه بسـلوكه وتتعلـق الموظـف يرتكبهـا الـتي المخالفـات : تشـملسـلوكية انحرافـات -

 :أمثلتها

 ؛الوظيفة كرامة على المحافظة عدم -

 ؛المختصة للسلطة إذن بغير براتب الغير أعمال أداء -

 ؛للبيع السلطة تعرضه ما وشراء تجاري، بعمل الاشتغال -

 الوظيفية. �لواجبات الإضرار شأنه من آخر وعمل الوظيفة بين الجمع -

 الرشـوة، مثـل جنائيـة، جـرائم علـى وتنطـوي الموظـف يرتكبهـا الـتي المخالفـات : تشـملجنائيـة انحرافـات -

  الأخرى. الشخصي السلوك وجرائم النفس، على الاعتداء السرقة، المحررات الرسمية، في التزوير الاختلاس،

  مكافحة الفساد: آلياتب. 

  الســلبية علــى إن تعقــد ظــاهرة الفســاد الإداري وإمكانيــة تغلغلهــا في كافــة جوانــب الحيــاة ونتيجــة لآ�رهــا  

  :7وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة ولعل من أهمها فقدكافة مفاصل الحياة، 

هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامـة للمسـاءلة القانونيـة والإداريـة والأخلاقيـة  :المحاسبة -

الـذين هـم في الغالـب يشـغلون قمـة رؤسـائهم ( عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسـؤولين أمـام

رهم أمام السلطة التشريعية الـتي تتـولى أي الوزراء ومن هم في مراتبهم) الذين يكونون مسؤولين بدو  المؤسسةالهرم في 

  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
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: هــي واجــب المســؤولين عــن الوظــائف العامــة، ســواء كــانوا منتخبــين أو معينــين، تقــديم تقــارير المســاءلة -

ة عن أعمال دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازم

الإدارات العامة (أعمال النواب والوزراء والمـوظفين العمـوميين) حـتى يـتم التأكـد مـن أن عمـل هـؤلاء يتفـق مـع القـيم 

الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسا�م للشرعية والدعم من 

 الشعب.

 المؤسســـة ووضـــوح علاقتهــا مـــع المـــوظفين (المنتفعــين مـــن الخدمـــة أو وضـــوح مــا تقـــوم بــه هـــي: الشــفافية -

) وعلنيــة الإجــراءات والغــا�ت والأهــداف، وهــو مــا ينطبــق علــى أعمــال الحكومــة كمــا ينطبــق علــى أعمــال مموليهــا

 .الحكوميةالمؤسسات الأخرى غير 

هي منظومة القيم المتعلقة �لصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، و�لرغم من التقارب  النزاهة: -

  .إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية والنزاهةبين مفهومي الشفافية 

لركائز الأساسية في تسـيير المشـاريع التنمويـة يعتبر نظام الصفقات العمومية من ا :مفهوم الصفقات العمومية 2.2

ضــل المــد  العموميــة للدولــة، ومــن أجــل أن تســاير هــذه المنظومــة التطــورات المتســارعة في شــتى ا�ــالات لاســيما في

 للصـفقات العموميـة العامـة المبـادئ العـولمي، كـان لابـد لهـا أن تخضـع لجملـة مـن التعـديلات والإجـراءات لإرسـاء

  .العامة النفقات العام وضبط ترشيد المال ولحماية المنافسة وحرية افيةكالنزاهة والشف

لقــد عــرف فقهــاء القــانون الصــفقات العموميــة مــن منظــور أ�ــا نــوع مــن  أ. تعريــف الصــفقات العموميــة:

العقد الـذي يبرمـه شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام بقصـد الذي يعرفها ��ا ذلك العقود الإدارية وفق التعريف 

إدارة مرفــق عــام أو بمناســبة تســييره وتظهــر نيتــه في الأخــذ �ســلوب القــانون العــام وذلــك بتضــمين العقــد شــرطا أو 

  . 8شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص

ا يلتـزم المتعاقـد �لقيـام �عمـال للصفقات العمومية ��ا عقـود بمقتضـاه "أندري دولو�دير"وتضمن تعريف 

  .9لفائدة الإدارة مقابل ثمن محدد

الثانيـة مـن قـانون الصـفقات  المـادة خـلال مـن الجزائـري المشـرع عرفهـا أمـا بخصـوص التعريـف التشـريعي فقـد

املين تـبرم بمقابـل مـع متعـ بـه، المعمـول التشـريع مفهـوم في "عقـود مكتوبـة 10العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام ��ـا

المرســـوم، لتلبيـــة حاجـــات المصـــلحة المتعاقـــدة في مجـــال الأشـــغال  هـــذا في عليهـــا المنصـــوص الشـــروط اقتصـــاديين وفـــق

  واللوازم والخدمات والدراسات". 

للصـــفقات العموميـــة مجموعـــة مـــن الخصـــائص الـــتي تميزهـــا عـــن �قـــي  خصـــائص الصـــفقات العموميـــة:ب. 

  والتي نوجزها فيما يلي:  العقود الإدارية الأخرى ،
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: عــرف هــذا المعيــار �لمعيــار العضــوي، لكــن هــذا المعيــار منتقــد كــون أحــد أطــراف العقــد إدارة عموميــة -

الإدارة قد تبرم عقدا من عقود القانون الخاص إذا ما رأت المصلحة المتعاقدة أن هذا الطريق الحسن، كما أن ليست  

 . 11ي هيئة إداريةكل الأطراف التي تبرم صفقات عمومية ه

: إذ أنـه لـيس مجـرد اتصـال إدارة أو هيئـة إتباع أساليب القانون العام أو ما يعرف �لبنود غير المألوفة  -

�لعقد يجعله إدار�، ومعنى ذلك خضـوع الصـفقة في تنظيمهـا وإبرامهـا لقواعـد القـانون العـام وفـق إجـراءات وقواعـد 

 .12مرسومة تتخذ صورة دفتر الشروط

: إن موضــوع العقـد الإداري يتعلـق بنشــاط المرفـق العــام تبـاط العقـد بتســيير وخدمـة المرافــق العموميـةار  -

الذي يهدف إلى تحقيق احتياجات المصلحة العامة، وعليه فالعقود الإدارية لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا اتصلت 

  .31بنشاط مرفق من المرافق العمومية

لقـد حـدد المشـرع الجزائـري مجموعـة مـن المبـادئ  مبادئ سير الصفقات العمومية في القانوني الجزائـر:جـــ. 

 16المـــؤرخ في  247-15لســـير الصـــفقات العموميـــة موضـــحا إ�هـــا في المـــادة الخامســـة مـــن المرســـوم الر�ســـي رقـــم 

ن أجل ضمان نجاعة الطلبات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،وذلك م 2015سبتمبر 

  العمومية والاستعمال الحسن للمال العام وتتمثل هذه المبادئ أساسا فيما يلي: 

: ويقضــي هــذا المبــدأ الهــام في نطــاق إجــراء المناقصــات إفســاح مبــدأ حريــة الاتصــال �لطلــب العمــومي -

والــــذين تتحقــــق فــــيهم وتنطبــــق علــــيهم شــــروط  ا�ــــال لجميــــع الأفــــراد والأشــــخاص الــــذين يهمهــــم أمــــر المناقصــــات،

. كما يشير إلى فسح ا�ال للمشاركة أو المنافسة للعارضين ومنح الفرصة لكل من تـوفرت فيـه شـروط 14المناقصات

المشاركة حسب الإعلان المنشور و�لشروط والكيفية الواردة أيضا في دفتر الشروط المتعلق �لصفقة مت أجل تقديم 

  صلحة المتعاقدة. عروضهم أمام الم

يقف المتعامل العمومي حيال الطلبات والعروض المقدمة  :15مبدأ المساواة بين المترشحين أو العارضين -

موقف الحياد فلا يجوز له كأصل عام التفضيل والتمييز بـين العارضـين إلا ضـمن الأطـر الـتي حـددها القـانون، وهـذا 

المساواة عموما مـن أهـم مبـادئ القـانون عامـة، كمـي يشـار إلى ذلـك يفرض تطبيق مبدأ المساواة. حيث يعتبر مبدأ 

  ضمن المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

: تكــرس معظــم دســاتير الــدول مبــدأ الشــفافية مــن أجــل القضــاء علــى مختلــف مبــدأ شــفافية الإجــراءات -

ترشــحين هــو في حــد ذاتــه حمايــة وضــمان مــن قبــل والمســاواة بــين الم صــور الفســاد، فالعمــل �لشــفافية وحريــة الترشــح

الإدارة الراشدة التي تتعامل بمرونة وحكمة والخضوع للقانون، وإشراكها لجميع المتعـاملين الفـاعلين في هـذه العمليـة، 

وإلا تتعــرض لمســائلة قانونيــة علــى أســاس نظريــة عيــب في الإجــراءات أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف في 

  .16السلطة ومن ثمة تلغى الصفقة وتعاد من جديد وفقا للقانوناستعمال 
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 ورغبات احتياجات تلبية على وتصرفا�ا أعمالها جميع في العمومية الإدارة تسعى :مفهوم المرفق العام .3.2 

  العمومي. المرفق بوظيفة يسمى ما طريق عن العادية، غير الظروف في وكذا العادية الظروف مواطنيها في ومطالب

مـن النظـر�ت القضـائية الـتي  Le service publicتعتـبر نظريـة المرفـق العـام  تعريـف المرفـق العـام:أ. 

لمـا جـاء في قضـية بلانكـو، ولقـد أعتـبرت مـن أكثـر النظـر�ت تعقيـدا،  وفقـاابتدعها مجلـس الدولـة الفرنسـي، وذلـك 

ما جعل منها مجالا لاختلاف الفقهاء في شأن إيجاد تعريف جامع مانع للمرفق العام، فمن الفقهاء  وإ�رة للجدل،

، فيمــا قــام Organiqueمــن اعتمــد في ذلــك علــى المعيــار الموضــوعي، ومــنهم مــن اعتمــد علــى المعيــار العضــوي 

  .17فريق �لمزج بين المعيارين

عريف المرفق العام، على أنه المؤسسة التي تديرها الإدارة ذهب أنصار هذا المعيار إلى تالمعيار العضوي:  -

�ــدف تحقيــق النفــع العــام. فهــو إذن كــل هيئــة عامــة تنشــئها الدولــة، وتخضــعها لإدار�ــا بقصــد إشــباع حاجــة عامــة 

ا بصفة منتظمة. وبمفهـوم أعـم فـإن تعريـف المرفـق العـام، وفقـا لهـذا المعيـار يرتكـز علـى المظهـر الخـارجي فـإذا كـان هـذ

الأخير يدل على وجود مؤسسة إدارية �دف إلى تحقيق مصلحة عامة فهذا يعـني وجـود مرفـق عـام، و مـن الفقهـاء 

 الـذي عرفـه علـى أنـه: "مـوريس هوريـو"الفرنسيين الذين عرفوا المرفق العام، مستندين علـى هـذا المعيـار، نجـد العميـد 

  .18"منظمة عامة تقدم خدمة عامة هامة �ستخدام أساليب السلطة العامة"

يقصد �لمرفق العام تبعا لهذا المعيار، كل نشاط تقوم به الإدارة العامة بنفسـها قصـد  المعيار الموضوعي: -

المصــلحة  إشــباع حاجــات عامــة، أو لتحقيــق المصــلحة العامــة، وبمفهــوم المخالفــة، إذا لم يكــن هــدف النشــاط تحقيــق

  العامة أو إشباع حاجة جماعية للجمهور، فلا يمكن اعتباره مرفقا عاما.

  :19خلال التعريف المطروح للمرفق العام ضرورة توافر ثلاثة عناصر للقول بوجوده منويتبين 

وهــذا المشــروع تمارســه مجموعــة بشــرية  :يجــب أن يكــون المرفــق العــام نشــاطاً منظمــاً، ويشــكل مشــروعا -

  مستعينة بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين. ومن ثم فإن هذا المشروع يتضمن العناصر التالية:

تتألف مـن هيئـة توجيهيـة أو تنظيميـة تتـولى التوجيـه العـام للنشـاط ووضـع الخطـط ورسـم  بشريةمجموعة  -

وتقـــوم �لإشـــراف والرقابـــة علـــى تنفيـــذه، وهيئـــة تنفيذيـــة تتعـــين وظيفتهـــا في نقـــل  الخطـــوط العريضـــة للعمـــل،

  ؛حيز العمل والتنفيذقرارات وآراء وخطط الهيئة التوجيهية من حيز القول والتصميم إلى 

الوسائل القانونية والفنية والمادية: وتتجلى الوسائل القانونية التي تستخدمها المرافق العامة فيمـا يسـمى  -

  ساليب السلطة العامة، التي يعطيها القانون للإدارة على سبيل الحصر.�

يمكن القول إن فكرة الجماعية هي الـتي تشـكل المصـدر الأساسـي لفكـرة المرفـق  :استهداف النفع العام -

ذ يسـتهدف المرفـق العـام إ ،La pluralité et la diversitéالعـام، وذلـك �ـدف تحقيـق الجماعيـة والتعـدد 

  تحقيق النفع العام عن طريق أداء الخدمة العامة، فالغرض من إنشائه هو إشباع الحاجات العامة للأفراد. 
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أهم أركان المرفق العـام، لأنـه العنصـر  الركنويعد هذا  :المرفق العام يجب أن تضطلع به السلطة العامة -

ية، ذلك لأن الركنين السابقين يمكن أن يتوافرا للمرافق العامة والمشاريع المميز له من المشروعات الخاصة بصورة رئيس

 الخاصة على حد سواء.

كافة المرافق العامـة سـواء أكانـت إداريـة، أو تجاريـة،  المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرفق العام: ب.

بــادئ الأساســية للمرفــق العــام المســماة أو صــناعية، وســواء أكانــت تتمتــع �لشخصــية المعنويــة أم لا، تطبــق عليهــا الم

Lois de Rolland  سـم الفقيـه الفرنسـي "رولانـد" الـذي صـاغها، وهـي مبـدأ اسـتمرارية المرفـق العـام، مبـدأ�

  :21ويمكن إيجازها فيما يلي 20المساواة ومبدأ تكييف المرفق العام

يعني هذا المبـدأ أن المرفـق العـام يجـب أن يـؤدي خدماتـه  :طرادإالمرافق العامة �نتظام و  سيرمبدأ دوام  -

لجمهــــور المنتفعــــين بشــــكل دائــــم ومســــتمر ومنــــتظم، دون انقطــــاع أو توقــــف، لأن الأفــــراد قــــد نظمــــوا أمــــور حيــــا�م 

  ونشاطهم على أساس وجود بعض المرافق العامة، مثل مرافق الكهر�ء والماء والنقل والقضاء.

يسـود المرافـق العامـة مبـدأ المسـاواة بـين جميـع الأفـراد في  مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام المرافق العامـة: -

الانتفـاع مـن الخــدمات العامـة الـتي تؤديهــا هـذه المرافـق، وذلــك �لنسـبة لمـن تتــوافر فـيهم الشـروط العامــة الـتي يضــعها 

رفـق العـام أن يقـيم تفرقـة بـين المنتفعـين أو المتقـدمين للانتفـاع المرفق العام للاستفادة من خدماته، بحيـث لا يجـوز للم

 بخدماته بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس.

إن اللـوائح والأنظمـة الـتي توضـع لتنظـيم سـير  :والتطـوير والتحـديثمبدأ قابليـة المرفـق العـام للتعـديل  -

تصادية والاجتماعية والسياسية القائمة آنذاك، كما المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة تحكمها عادة العوامل الاق

يراعى فيها طبيعة المرفق العام ونوع الخدمات التي يقدمها للجمهور ... فإذا ما تغيرت هذه العوامل وتبين أن تنظيم 

ير المرفق العام أصـبح لا يحقـق المنفعـة العامـة علـى الوجـه الأكمـل، كـان للسـلطة المختصـة أن تلجـأ إلى تعـديل وتطـو 

  نظام المرفق العام وطريقة تسييره بما يحقق الصالح العام ويواكب التطورات الحديثة.

  :آليات وهيئات الرقابة ضمن قانون الصفقات العمومية .3

لقــــد ســــعى المشــــرع الجزائــــري إلى وضــــع العديــــد مــــن السياســــات والاســــتراتيجيات بغيــــة خلــــق مجموعــــة مــــن 

لفسـاد بشـكل عـام والفسـاد المـالي بشـكل خـاص، هـذا الأخـير خصـص لــه الإجـراءات والضـوابط الوقائيـة لمكافحـة ا

  مجموعة من الآليات والهيئات الرقابية ضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

فمــن خــلال الأحكــام العامــة الصــادرة في القســم التمهيــدي مــن القــانون الســالف الــذكر تمــت الإشــارة إلى 

الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة تخضع للرقابة قبـل دخولهـا حيـز التنفيـذ وأثنـاء وبعـد علميـة التنفيـذ،  

في شـــكل رقابـــة داخليـــة ورقابـــة خارجيـــة ورقابـــة كمـــا تمـــارس عمليـــات الرقابـــة الـــتي تخضـــع لهـــا الصـــفقات العموميـــة 

  :22الوصاية
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على أن الرقابة الداخلية تمارس وفق النصوص التي تتضمن  159لقد أشارت المادة : الرقابة الداخلية .1.3

تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، كما يجب أن تبين الكيفيات العملية هذه الممارسة 

  .23كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليا�اومحتوى مهمة  

وإنطلاقا من تعريف الرقابة الداخلية الذي يشير إلى أن الرقابة الداخلية هي التي تنفذ في الإدارة نفسها 

ديد للصفقات ، سوف نتطرق لمختلف الهيئات التي أحدثها أو عدلها القانوني الج24من طرف المصالح التابعة لها

  العمومية �دف مجا�ة منابع الفساد، والتي تتمثل في:    

مـن بــين أهـم التعــديلات الــتي جـاء �ــا قـانون الصــفقات العموميــة : لجنـة فــتح الأظرفــة وتقيــيم العــروضأ. 

الجديــد هــو دمــج "لجنــة فــتح الأظرفــة" و"لجنــة تقيــيم العــروض" في لجنــة واحــدة تــدعى في صــلب الــنص "لجنــة فــتح 

ظرفة وتقييم العروض". ومن بين الأسباب المؤدية لهذا الدمج هو إيجاد حلول لظاهرة تراكم الملفات على مستوى الأ

لجنـــة تقيـــيم العـــروض الـــتي عرفتهـــا مختلـــف التنظيمـــات الســـابقة لقـــانون الصـــفقات العموميـــة، وهـــذا متعلـــق �لمصـــالح 

  . 25ت العمومية خلال سنة واحدة الوصايةالمتعاقدة المركزية التي كانت تبرم الكثير من عقود الصفقا

   :26أما بخصوص مهام هذه اللجنة فهي تتمثل فيما يلي

 ،تثبيت صحة تسجيل العروض -

تعد قائمة المترشحين أو المتعهدين حسـب ترتيـب �ريـخ وصـول أظرفـة ملفـات ترشـحهم أو عروضـهم  -

 ؛غ المقترحات والتخفيضات المحتملةمع توضيح محتوى ومبال

 ؛الو�ئق التي يتكون منها كل عرض تعد قائمة -

 ؛حة التي لا تكون محل طلب استكمالتوقع �لحروف الأولى على و�ئق الأظرفة المفتو  -

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضـمن  -

 ؛ملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةالتحفظات المحت

شـــحين أو المتعهـــدين، عنــد الاقتضـــاء، كتابيـــا عـــن طريــق المصـــلحة المتعاقـــدة، إلى اســـتكمال تــدعو المر  -

 ؛روضهم التقنية وفق إجراءات محددةع

 ؛لاقتضاء، إعلان عدم جدوى الإجراءتقترح، عند ا -

الاقتصاديين، عند ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحا�ا من المتعاملين  -

  .قتضاءالا

  : من نفس القانون �لمهام التالية 72كما تقوم نفس اللجنة حسب ما تشير إليه المادة 

 ؛ير المطابقة لمحتوى دفتر الشروطإقصاء الترشيحات والعروض غ -

 ؛تحليل العروض الباقيةتعمل على  -
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�نتقاء أحسن عرض من حيث المزا� الاقتصادية المتمثل في العـرض الأقـل  تقوم طبقا لدفتر الشروط، -

 ؛ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا

تقـــترح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة، رفـــض العـــرض المقبـــول، إذا ثبـــت أن بعـــض ممارســـات المتعهـــد المعـــني  -

 ؛القطاع المعني ختلال المنافسة فيتشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في ا

تقـــترح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة أن تـــرفض العـــرض إذا أقـــرت أن العـــرض المـــالي للمتعامـــل الاقتصـــادي  -

 المختار مؤقتا مبالغ فيه �لنسبة لمرجع أسعار.

تتمثل غاية الرقابة الخارجيـة، في مفهـوم هـذا المرسـوم وفي إطـار العمـل الحكـومي، في : الرقابة الخارجية .2.3

مدى مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول �ما.  التحقق من

  وترمي أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.

ارجيـة وعلى هذا الأساس، تحدث لدى كل مصـلحة متعاقـدة لجنـة للصـفقات تكلـف �لرقابـة القبليـة الخ

  للصفقات العمومية في حدود مستو�ت الاختصاص، وتتمثل هذه اللجان في:

تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية، : للجنة القطاعية للصفقات العموميةاب. 

  :27وتتمثل صلاحيات هذه اللجان في

 ؛إجراءات إبرام الصفقات العمومية مراقبة صحة -

 ؛لصفقات العمومية وإتمام تراتيبهاالمتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير امساعدة المصالح  -

 المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. -

وبخصوص الرقابة، فهذه اللجنة تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المتعلقة 

  :28ابعة للقطاع المعني. أما في مجال التنظيم فهي تتولى بما يليبكل المصالح المتعاقدة الت

 ؛اقبة صحة إبرام الصفقات العموميةتقترح أي تدبير من شأنه تحسين ظروف مر  -

 تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات. -

تخـتص هـذه اللجنـة ضـمن حـدود المسـتو�ت المحـددة في  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية:جــ. 

ددة من المرسوم محل الدراسة والمتمثلة في الفصل، في دفاتر الشروط والملاحـق المحـ 184من المادة  4إلى  1المطات 

  ، وتتشكل من:  بمبالغ مالية معينة ومحددة

 ؛رئيساممثل عن السلطة الوصية،  -

 ؛العام أو مدير المؤسسة أو ممثله المدير -

 ؛إثنين عن الوزير المكلف �لماليةممثلين  -

 ؛ممثل عن الوزير المعني �لخدمة -



  

ابط الوقائية عنوان المقال:   م�افحة الفساد الإداري �� ا��زائر ب�ن الإجراءات التنظيمية والضو

99 

 ممثل عن الوزير المكلف �لتجارة. -

تختص هذه اللجنة ضمن حدود بعض دفاتر الشروط والملاحق التي تبرمها  اللجنة الولائية للصفقات:د. 

  البلدية والمؤسسات العمومية المحلية وتتشكل من:  

 ؛، رئيساالوالي أو ممثله -

 ؛ممثل المصلحة المتعاقدة -

 ؛ثلاثة ممثلين عن ا�لس الشعبي الولائي -

 ؛صلحة المحاسبة)ممثلين إثنين عن الوزير المكلف �لمالية (مصلحة الميزانية وم -

 ؛لتقنية المعنية �لخدمة �لولايةمدير المصلحة ا -

 مدير التجارة �لولاية. -

تخــتص هــذه اللجنــة بدراســة مشــاريع دفــاتر الشــروط والصــفقات والملاحــق  اللجنــة البلديــة للصــفقات:هـــ. 

  الخاصة �لبلدية وتتشكل من:  

 ؛أو ممثله، رئيسا رئيس ا�لس الشعبي -

 ؛المتعاقدةممثل المصلحة  -

 ؛منتخبين إثنين يمثلان ا�لس الشعبي البلدي -

 ؛صلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)ممثلين إثنين عن الوزير المكلف �لمالية (م -

 مدير المصلحة التقنية المعنية �لخدمة �لولاية. -

تخـتص  :الوطنيـةلممركز للمؤسسة العمومية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير او. 

  هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة �لمؤسسة وتتشكل من :  

 ؛ممثل السلطة الوصية، رئيسا -

 ؛العام أو مدير المؤسسة أو ممثله المدير -

 ؛ممثل منتخب عن مجلس ا�موعة الإقليمية المعنية -

 ؛الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف �لمالية (مصلحة  ممثلين إثنين -

 مدير المصلحة التقنية المعنية �لخدمة �لولاية. -

ولعـل مـن بـين أهـم الهيئـات الـتي أنشـأها  :سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفـق العـامرقابة . 3.3

ام هـي سـلطة ضـبط الصـفقات العموميـة وتفويضـات المشرع الجزائري بخصوص تسيير الصفقات العمومية بشكل عـ

المرفــق العــام، وهــي هيئــة منشــأة لــدى وزارة الماليــة وتتمتــع �لاســتقلالية في التســيير وتشــمل مرصــدا للطلــب العمــومي 

  : 29وكذا هيئة وطنية لتسوية النزاعات، وتتولى هذه السلطة الصلاحيات التالية
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تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام ومتابعـة تنفيـذه، وتصـدر �ـذه الصـفة، رأ�  إعداد -

لنزاعـات موجها للمصالح المتعاقـدة وهيئـات الرقابـة ولجـان الصـفقات العموميـة ولجـان التسـوية الوديـة ل

 ؛والمتعاملين الاقتصاديين

 ؛وتفويضات المرفق العامقات العمومية إعلام ونشر وتعميم كل الو�ئق والمعلومات المتعلقة �لصف -

 ؛الصفقات العمومية والمرفق العامالمبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في مجال  -

 ؛صاء اقتصادي للطلب العمومي سنو�إجراء إح -

 ت للحكومة.اتحليل المعطيات متعلقة �لجانبين الاقتصادي واتقني للطلب العمومي وتقديم توصي -

 ؛ور، في إطار مرصد الطلب العموميشاتشكيل مكان للت -

التدقيق أو تكليف من يقوم �لتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفـق العـام،  -

 ؛ا بناء على طلب من كل سلطة مختصةوتنفيذه

 ؛ة المبرمة مع المتعاقدين الأجانبالبت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومي -

 ؛ام المعلوماتية للصفقات العموميةتغلال نظتسيير واس -

إقامــة علاقــات تعــاون مــع الهيئــات الأجنبيــة والهيئــات الدوليــة المتدخلــة في مجــال الصــفقات العموميــة  -

 وتفويضات المرفق العام.

  :فساد ضمن قانون الصفقات العموميةالإجراءات القانونية للوقاية من ال .4

من أجل ضبط إجراءات قانونية صارمة للوقاية من الفساد  في مجال الصفقات العمومية كان لابـد التطـرق 

مـن هـذا  09إلى ذلك ضـمن القـانون المتعلـق �لوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، وهـذا مـا تمـت الإشـارة إليـه في المـادة 

صـــفقات العموميـــة علـــى قواعـــد الشـــفافية القـــانون والـــتي توجـــب علـــى �ســـيس الإجـــراءات المعمـــول �ـــا في مجـــال ال

  :30والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية، ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

 ؛�جراءات إبرام الصفقات العموميةعلانية المعلومات المتعلقة  -

 ؛سبق لشروط المشاركة والانتقاءالإعداد الم  -

 ؛لمتعلقة �برام الصفقات العموميةمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات ا -

 ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية. -

وبشــكل عــام خصــص المشــرع الجزائــري قســما خاصــا في قــانون الصــفقات العموميــة لمكافحــة الفســاد وهــو 

ن مجموعة من الإجراءات والتدابير من المعنون "مكافحة الفساد"، يتضم 94إلى المادة  88القسم الثامن من المادة 

شأ�ا تجاوز مجموعة من المنـاورات الـتي يقـوم �ـا بعـض المـوظفين العمـوميين، وكـذا بعـض الإجـراءات المتعلقـة بضـبط 

  المتعاملين المتعاقدين. 
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فضـبطها وقـنن  ،اأهميـة كبـيرة لهـ �عطائهوفي محاولة منه لحصر الظاهرة والتحكم فيها، قام المشرع الجزائري   

تسيير أموالها لضمان حسن تـدبيرها، إذ عمـد إلى اسـتحداث قـوانين وإجـراء تعـديلات علـى أخـرى لتشـديد الخنـاق 

  الجزائري.  المواطن على المفسدين للحفاظ على المال العام الموجه لصالح

ة الإداريـة هـي انطلاقـا مـن فكـرة أن الوصـاي: إجراء قانوني لضبط السـلطة الوصـيةرقابة الوصاية ك .1.4

، و�عتبــار أن الأشــخاص المعنويــة الإقليميــة أو الخاصــة �لمرافــق العموميــة تتمتــع 31فكــرة قانونيــة تنظيميــة رسميــة بحتــة

ـــة مـــن طـــرف الإدارات المركزيـــة أو هيئـــات  �لاســـتقلال المـــالي والإداري، كـــان لابـــد لهـــا أ�ـــا تخضـــع لنـــوع مـــن الرقاب

  ومؤسسات منشأة لهذه الأغراض.

أبـــرز آليــات الرقابـــة الـــتي أقرهـــا القــانون الجزائـــري هـــي رقابـــة الوصــاية والـــتي تتمثـــل غايتهـــا في  مـــن بـــينولعــل 

التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العمليـة 

  . 32المرسومة للقطاعالتي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات 

  الصدد، وبعد الاستلام النهائي للمشروع، تقوم المصلحة المتعاقدة بما يلي: هذاوفي 

 ؛أصلاعن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة �لهدف المسطر  تقييميإعداد تقرير  -

الهيئة العمومية أو الوزير أو الـوالي أو  إرسال هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم �ا، إلى مسؤول -

 ؛رقابة الخارجية المختصةرئيس ا�لس الشعبي البلدي المعني، وكذلك إلى هيئة ال

 .منسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا إرسال -

العمومية ، فهي موضحة حسب المادة أما بخصوص ممارسة الوالي لرقابة الوصاية على البلدية في الصفقات 

التي جاء فيها: "يصادق على محضـر المناقصـة والصـفقة العموميـة عـن طريـق  10-11البلدية رقم  قانونمن  194

  .33مداولة ا�لس الشعبي البلدي ويرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان �لمداولة المتعلقة �ما"

يسهر المشرع الجزائري �قرار عدد من التدابير الكفيلة �ن تواجه :ية وقائية ضد الفسادتدابير إجرائ .2.4

  على عرقلة السير الحسن  لتنفيذ الصفقات العمومية، ونذكر منها:  تطرأأي ممارسات غير قانونية 

ضمن �لرغم من اعتماد قانون الصفقات العمومية  :ضمن قانون الصفقات العمومية الفسادمكافحة أ. 

، إلى أن الجـزء المعنـون "مكافحـة الفسـاد" لم يتطـرق إلا على عدة إجراءات للحد من الفسـاد حيثيات مختلف مواده

لســبعة مــواد في هــذا ا�ــال وهــي تعتــبر قليلــة مقارنــة �هميــة هــذه القــانون بخصــوص المحافظــة علــى الأمــوال العموميــة 

الخـدمات المقدمـة. وخلاصـة مـا جـاء في  وأفضـلالعموميـة وضمان حقـوق المـواطن في الاسـتفادة مـن أحسـن المرافـق 

  : 34) نذكر ما يلي94إلى المادة  88هذه المواد (من المادة 

إنشــــاء مدونــــة أدبيــــات وأخلاقيــــات المهنــــة للأعــــوان العمــــوميين المتــــدخلين في مراقبــــة وإبــــرام وتنفيــــذ  -

 ).88الصفقات العمومية (المادة 
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إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة  كل من يقوم �فعال أو مناورات ترمي -

أو غــير مباشــرة، إمــا لنفســه أو لكيــان آخــر، مكافــأة أو امتيــاز مهمــا كانــت طبيعتــه، بمناســبة تحضــير 

صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض يشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل 

ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير 

المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصـفقات العموميـة (المـادة 

89.( 

 عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظـف عمـومي يشـارك في إبـرام أو مراقبـة أو تنفيـذ صـفقة عموميـة   -

مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامـه بشـكل عـاد، فإنـه يتعـين عليـه أن 

 ).90يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة (المادة 

تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والعضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العموميـة مـع العضـوية  -

 ).91فة وتقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف(المادة في لجنة فتح الأظر 

) ســـنوات، أن تمـــنح صـــفقة عموميـــة، �ي شـــكل مـــن 4لا يمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة، ولمـــدة أربـــع ( -

الأشــكال، لموظفيهــا الســابقين الــذين توقفــوا عــن أداء مهــامهم، إلا في الحــالات المنصــوص عليهــا في 

 ).92(المادة  االتشريع والتنظيم المعمول �م

علاقة لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي  -

 ).93، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك (المادة ذلك �لصفقة المعنية، وفي حال

ـــازا عنـــد لا يمكـــن لصـــاحب صـــفقة عموميـــة اطلـــع علـــى بعـــض المعلومـــات الـــتي يمكـــن أن تمنحـــه  - امتب

المشـاركة في صــفقة عمويـة أخــرى، المشـاركة فيهــا إلا إذا أثبـت أن المعلومــات الـتي بحوزتــه لا تخـل بمبــدأ 

حريـة المنافســة، وفي هــذه الحالــة يجــب علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تثبــت أن المعلومــات المبلغــة في دفــتر 

 ).94الشروط تبقى على المساواة بين المترشحين (المادة 

من أجل السـير الحسـن للصـفقات العموميـة،  :حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العموميةب. 

المشــــرع الجزائــــري ضــــمن قــــانون  حــــددووضــــع حــــد لــــبعض التجــــاوزات لاســــيما مــــن طــــرف المتعــــاملين الاقتصــــاديين 

ا في إقصـاء المشـاركة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مجموعة من الحالات الـتي مـن شـأ�ا أن تكـون سـبب

  :  35في الصفقات العمومية ونذكرها فيما يلي

 ؛اط أو التسوية القضائية أو الصلحالذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النش -

اط أو التســوية القضــائية أو الــذين هــم محــل إجــراء عمليــة الإفــلاس أو التصــفية أو التوقــف عــن النشــ -

 ؛الصلح

 ؛سبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنيةل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بالذين كانوا مح -
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 ؛واجبا�م الجبائية وشبه الجبائيةالذين لا يستوفون  -

 ؛لإيداع القانوني لحسا�ت شركا�مالذين لا يستوفون ا -

 ؛الذين قاموا بتصريح كاذب -

 ؛ل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهممح المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة �لتزاما�ا بعدما كانوا -

 ؛من المشاركة في الصفقات العموميةالمسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين  -

ال المســجلون في البطاقيــة الوطنيــة لمــرتكبي الغــش ومــرتكبي المخالفــات الخطــيرة للتشــريع والتنظــيم في مجــ -

 ؛الجباية، الجمارك والتجارة

 .لتشريع العمل والضمان الاجتماعي بسبب مخالفة خطيرة الذين كانوا محل إدانة -

الإجـــراءات والتـــدابير الأخـــرى مســـتوحاة مـــن المـــواد التابعـــة لقـــانون  العديـــدهنـــاك  :إجـــراءات إضـــافيةجــــــ. 

في مكافحــة منــابع وأشــكال  الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام تســاهم، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر،

  الفساد ونذكر منها:   

لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب مراعاة مبادئ حرية الوصول  -

 ؛63للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات

مـن نفــس القــانون علــى  124دة ومـن أجــل تقــديم أحسـن الخــدمات العموميــة للمـواطن، أوجبــت المــا -

المصـــلحة المتعاقـــدة أن تحـــرص علـــى إيجـــاد الضـــما�ت الضـــرورية الـــتي تتـــيح أحســـن الشـــروط لاختيـــار 

 ؛و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة المتعاملين معها

ــــة، فأشــــارت المــــادة  - علــــى إمكانيــــة أن ينجــــر عــــن عــــدم تنفيــــذ  147أمــــا بخصــــوص العقــــو�ت المالي

ة في الآجـال المقــررة أو تنفيـذها غـير المطـابق، فــرض عقـو�ت ماليـة دون الاخــلال الالتزامـات التعاقديـ

 ؛التشريع المعمول بهبتطبيق العقو�ت المنصوص عليها في 

أنــه إذا لم ينفــذ المتعاقــد التزاماتــه، توجــه لــه  149أمــا بخصــوص فســخ الصــفقات، فلقــد بينــت المــادة  -

صــيره في  يتــدارك المتعاقــد تقلم ليفــي �لتزاماتــه التعاقديــة في أجــل محــدد، وإذا المصــلحة المتعاقــدة إعــذارا

، فــإن المصــلحة المتعاقــدة يمكنهــا أن تقــوم بفســخ الصــفقة العموميــة مــن الأجــل الــذي حــدده الإعــذار

 ؛ها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقةجانب واحد، ويمكن

أجــل تســهيل الاتصــال تم �ســيس بوابــة إلكترونيــة للصــفقات العموميــة، تســير مــن طــرف الــوزارة  ومــن -

المكلفة �لمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، وهي مبينة من المادة 

 من القانون موضوع الدراسة.  206إلى المادة  203
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  :الخاتمة. 5

البحـث ع هذه الدراسة المتعلق �لإجراءات والضوابط الوقائية لمكافحة الفساد من خلال التطرق لموضو  تم 

 وتفويضاتليات وهيئات الرقابة في الحد من ظاهرة الفساد ضمن قانون الصفقات العمومية التي تلعبه الآ دورفي ال

متخلــف القــوانين والهيئــات ســواء المســتحدثة ضــمن المرســوم مــن خــلال الإلمــام والاســتناد إلى  ،المرفــق العــام �لجزائــر

الحد من ظاهرة الفساد المتعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أو تلك التي تم تعديلها من أجل 

نــه  منــابع الفســاد لاســيما المــالي م لمحاربــةآليــات وهيئــات الرقابــة واســتحداث منظومــة قانونيــة  فتفعيــل؛ بشــكل وقــائي

كانــت واضــحة الدلالــة لــدى المشــرع الجزائــري، إلا أ�ــا تبقــى غــير كافيــة، بــل يســتوجب تحيينهــا مــن فــترة إلى أخــرى 

�ا�ة خرق الموظفين العموميين للقوانين السارية المفعول واستنزاف المال العام من جهة، ومن جهـة أخـرى الوقـوف 

  صاديين.ضد كل أشكال الفساد التي تصدر عن المتعاملين الاقت

الإجـراءات مـن شـأ�ا الحفـاظ علـى ثـروة ا�تمـع وتحقيـق أفضـل المشـاريع الـتي يصـبو إليهـا المـواطن  هذهوكل 

  .  المطلوبةالجزائري وتوفير متطلباته عن طريق أحسن المرافق العمومية التي تقدم الخدمات العمومية 

  الهوامش: . 6
، يتضــمن التصــديق بــتحفظ 2004أبريــل  19مــؤرخ في  128-04 مرســوم ر�ســي رقــم" ،مهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةالج 1

  .12، ص.2004أبريل  25، الصادر بتاريخ 26.ع .الجريد الرسمية، "على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  .1994المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  .الفساد في الحكومةحمد أبو شيخه، أ�در  2
، يتضــمن تنظــيم الصــفقات 2015ســبتمبر  16مــؤرخ في  247-15مرســوم ر�ســي رقــم " ،مهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةالج 3

  .2015سبتمبر  20، الصادر بتاريخ 50.ع .الجريدة الرسمية ،"العمومية وتفويضات المرفق العام

  .38، ص.1981 الكويت: وكالة المطبوعات، .أصول البحث العلمي ومناهجه أحمد بدر، 4

  .7ص. د.س.ن، معهد التدريب النفطي،-وزارة النفط  :بغداد .الإداري الفساد مكافحة، فليحة عبد الحسين كاظم 5

، 103.م .مجلة مصـر المعاصـرة ،"مصر – الفساد الإداري: دراسة ميدانية �لتطبيق على محافظة أسيوط"، عادل محمد عبد الرحمان 6

  .363-362ص.-، ص2011، 502.ع

  .2007: مطبعة دانية ، بغداد .الفساد بين الشفافية والاستبدادمازن زاير اللامي،  7

  .43.، ص2011، 4.الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، ط .شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف، 8

9 Ndré DELAUBADERE, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 1959, tome1, 
p.11. 

  .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم ر�سي رقم  10

  .108.، ص 2002الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،  .القانون الإداريعوادي عمار،  11

ـــداتأحمـــد محمـــود جمعـــة،  12 ـــانون المناقصـــات والمزاي ،  2002المعـــارف، الإســـكندرية: منشـــأ  .العقـــود الإداريـــة طبقـــا لأحكـــام ق

  .17.ص

  المكان نفسه. 13
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دور  :الملتقـى الـوطني السـادس حـولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ، "طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية"فريد كركادن،  14

  .2013ماي  20كلية الحقوق،   : المدية-يحيى فارسجامعة . قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

  .81.ص .مرجع سبق ذكرهبوضياف، عمار  15

الملتقــى الــوطني داخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات م "،مجــال تطبيـق قــانون الصــفقات العموميــة في التشـريع الجزائــري"مـراد بلكعيبــات،  16

  .2013ماي  20كلية الحقوق،   : المدية-يحيى فارسجامعة . دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام :السادس حول

ــل،  17 ، ة بســــــكرةعــــــجام . الجزائــــــر:غــــــير منشــــــورة رســــــالة ماجســــــتير، "دراســــــة مقارنــــــة -الإضــــــراب في المرافــــــق العامــــــة"عتيقــــــة جبــــ

  . 33.ص، 2004/2005

ـــدي و الاشـــتراكيمحمـــد فـــاروق عبـــد الحميـــد،  18 ـــين المفهـــومين التقلي ـــري ب ـــة المرفـــق العـــام في القـــانون الجزائ ديـــوان  :الجزائـــر .نظري

  .06.، ص1973المطبوعات الجامعية، 

مــــن الموقــــع:  .الموســــوعة القانونيــــة المتخصصــــة :الموســــوعة العربيــــة  ،"المرافــــق والمؤسســــات العامــــة ؛القــــانون العــــام"، مهنــــد نــــوح  19

ency.com.sy/law-http://arab، 27/09/2020 :�ريخ الدخول.  

20 les lois du service public (ou lois de Rolland), cours-de-droit, du site : http://cours-de-droit.net 
en date du 14 avril 2019. 

 ،http://elawpedia.com، من الموقع: "بادئ القانونية التي تحكم سير المرافق العامة وفقا للقانون الإداريالم، "الموسوعة القانونية 21

  .�25/09/2020ريخ الدخول 

  .35.ص. مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم ، من 157؛ المادة: 156المادة:   22

  .36ص  .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم ، من 159: المادة 23

جامعــة مولــود معمــري  الجزائــر: .غــير منشــورة ماجســتيرمــذكرة   ،"النظــام القــانوني لصــفقة انجــاز الأشــغال العموميــة"فتيحــة حــابي،  24

  .109.، ص2013تيزي وزو، 

حول:  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي،  "الرقابة على الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد"حمزة، خضري  25

  : جامعـة بوضـياف المسـيلة .والتشـريعات المقارنـة 247-15وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الر�سـي الصفقات العمومية 

  .  02.، ص2016أكتوبر  19و 18ية الحقوق والعلوم السياسية، يومي لك

  .17.ص .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، من71 :المادة 26

  .39.ص. بق ذكرهمرجع س، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم ، من 183؛ المادة: 182المادة:  27
  .39.ص .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، من180 :المادة 28

  .45.ص .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، من213 :المادة 29
ــــــــة الشــــــــعبية 30 ـــة الجزائريــــــــة الديمقراطي ـــــ ــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، المــــــــؤرخ في  01-06قــــــــانون رقــــــــم ، "الالجمهوري المتعلــــــــق �لوقاي

  .07.، ص2006وزارة العدل، الطبعة الأولى، الجزائر:  ،09 :المادة ،"20/02/2006
  .266.، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر .السلطة الر�سيةمبدأ تدرج فكرة  عمار عوابدي، 31
  .37.ص .مرجع سبق ذكره، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، من164 :المادة 32
 .يـةسمالجريـدة الر ، "�لبلديـة، يتعلـق 2011جـوان سـنة  22المـؤرخ في  10-11القـانون " ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية 33

  .2011جويلية سنة  03، الصادر في 37ع.
  .19.ص .سبق ذكرهمرجع ، 2015سبتمبر  16 في المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم ، في 94؛ المادة: 88المادة:  34
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  .19.ص .سبق ذكرهمرجع ، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، في75 :المادة 35
  .03.ص .سبق ذكرهمرجع ، 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15المرسوم الر�سي رقم  ، في05 :المادة 36

  . قائمة المراجع:6

  المراجع �للغة العربية: .1
  ،مجلـــة مصـــر المعاصـــرة، "مصـــر – الفســـاد الإداري: دراســـة ميدانيـــة �لتطبيـــق علـــى محافظـــة أســـيوط"عـــادل محمـــد عبـــد الرحمـــان. 

  .2011، 502.، ع103.م

 ،1981الكويت: وكالة المطبوعات،  .أصول البحث العلمي ومناهجه أحمد بدر.  

  ،2002الإسكندرية: منشأ المعارف،  .العقود الإدارية طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايداتأحمد محمود جمعة.  

 يـةسمالجريـدة الر ، "، يتعلـق �لبلديـة2011جوان سنة  22المؤرخ في  10-11القانون " ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

  .2011جويلية سنة  03، الصادر في 37ع.

 يتضـمن التصـديق بـتحفظ 2004أبريـل  19مـؤرخ في  128-04 مرسـوم ر�سـي رقـم" ،مهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبيةالج ،

  .2004أبريل  25، الصادر بتاريخ 26.ع .الجريد الرسمية، "الفسادعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

 يتضـمن تنظـيم الصـفقات 2015سـبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم ر�سي رقم " ،مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالج ،

  .2015سبتمبر  20، الصادر بتاريخ 50.ع .الجريدة الرسمية ،"العمومية وتفويضات المرفق العام
 مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات المــؤتمر الــدولي،  "الرقابــة علــى الصــفقات العموميــة علــى ضــوء القــانون الجديــد"ضــري حمــزة، خ 

جامعـــة . والتشـــريعات المقارنـــة 247-15الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام في ظـــل المرســـوم الر�ســـي حـــول: 

  .  2016أكتوبر  19و 18يومي  ية الحقوق والعلوم السياسية،لك  : بوضياف المسيلة

  ،ــل ، ة بســــــكرةعــــــجام . الجزائـــــر:غــــــير منشــــــورة رســـــالة ماجســــــتير، "دراســــــة مقارنــــــة -الإضـــــراب في المرافــــــق العامـــــة"عتيقـــــة جبــــ

2004/2005.  

  ،2011، 4.الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، ط .شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف.  

  ،1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر .السلطة الر�سيةمبدأ تدرج فكرة عمار عوابدي.  
  ،2002الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،  .القانون الإداريعوادي عمار.  

  ،جامعـة مولـود معمـري  . الجزائـر:ماجسـتير غـير منشـورةمـذكرة ،  "النظـام القـانوني لصـفقة انجـاز الأشـغال العموميـة"فتيحة حابي

  .2013تيزي وزو، 
  ،دور  :الملتقى الوطني السادس حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ، "طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية"فريد كركادن

  .2013ماي  20كلية الحقوق،   : المدية-جامعة يحيى فارس. قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

  ،د.س.ن. معهد التدريب النفطي،-وزارة النفط  :دبغدا .الإداري الفساد مكافحةفليحة عبد الحسين كاظم  

  ،2007بغداد: مطبعة دانية ،  .الفساد بين الشفافية والاستبدادمازن زاير اللامي.  

  ،ديـــوان  :الجزائـــر .نظريـــة المرفـــق العـــام في القـــانون الجزائـــري بـــين المفهـــومين التقليـــدي و الاشـــتراكيمحمـــد فـــاروق عبـــد الحميـــد

  .06.، ص1973المطبوعات الجامعية، 
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  ،الملتقـى الـوطني مداخلـة مقدمـة ضـمن فعاليـات  "،مجال تطبيق قانون الصـفقات العموميـة في التشـريع الجزائـري"مراد بلكعيبات

مــاي  20كليــة الحقــوق،   : المديــة-جامعــة يحــيى فــارس. دور قــانون الصــفقات العموميــة في حمايــة المــال العــام :الســادس حــول

2013.  

  ، ـــة المتخصصـــة :الموســـوعة العربيـــة،  "المرافـــق والمؤسســـات العامـــة ؛العـــامالقـــانون "مهنـــد نـــوح مـــن الموقـــع:  .الموســـوعة القانوني

ency.com.sy/law-http://arab.  

 ـــوعة القانونيـــــــــــة ــير المرافـــــــــــق العامـــــــــــة وفقـــــــــــا للقـــــــــــانون الإداري، "الموســــــــ ـــــــــــة الـــــــــــتي تحكـــــــــــم ســـــــــ ، مـــــــــــن الموقـــــــــــع: "المبـــــــــــادئ القانوني

http://elawpedia.com.  

  1994المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  .الفساد في الحكومةحمد أبو شيخه، أ�در.  

�للغة الأجنبية: .2  

 les lois du service public (ou lois de Rolland), cours-de-droit, du site : http://cours-de-
droit.net en date du 14 avril 2019. 

 Ndré DELAUBADERE, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 1959, 
tome1. 

  


